
    زبدة الأصول

    [ 80 ] الثاني: في انه هل يكفى استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلى ام لا ؟ اما الاول:

فملخص القول فيه ان اليقين بوجود الفرد موجب لليقين بوجود الكلى، كما ان الشك في بقائه

ملازم للشك في بقائه، ولكن جريان الاستصحاب فيه يتوقف على ترتب اثر عليه كما هو الشأن في

كل مورد يجرى الاستصحاب، وعليه، فإذا كان لكل من الفرد والكلى اثر كما في الجنابة

والحدث فان لكل منهما اثرا يجرى الاستصحاب فيهما، ولو كان الاثر لاحدهما يجرى فيه خاصة

والظاهر انه الى ذلك نظر صاحب الكفاية. واما الثاني: فافاد المحقق الخراساني في

التعليقة ان استصحاب الكلى لترتيب آثار الفرد لا يصح لانه مثبت، واما استصحاب الفرد، ففى

كفايته لترتيب آثار الكلى، وجهان، من ان وجود الكلى عين وجود فرده، فالتعبد بوجود

الفرد تعبد بوجوده، ومن ان الكلى والفرد بنظر العرف شيئان متغايران، وان كانا بحسب

الدقة متحدا فلا يكون التعبد بالفرد تعبدا بالكلى عندهم. وفيه: ان وجود الكلى في عالم

العين والخارج، انما يكون بعين وجود فرده، واما في عالم التشريع، وجعل الحكم فلهما

وجودان متغايران لا مساس لاحدهما بالآخر، إذ كل منهما موضوع لاثر غير اثر الآخر، والاستصحاب

ليس مفاده بقاء الفرد في عالم العين والخارج، بل مفاده بقائه في عالم التشريع، نعم،

يتم ما افاده في استصحاب الحكم فان تحقق الطلب انما يكون بتحقق الوجوب أو الاستحباب، -

وبعبارة اخرى - التعبد بالفرد كالوجوب معناه، جعله حقيقة، وهو جعل للطلب كذلك. القسم

الثاني من اقسام استصحاب الكلى واما القسم الخامس: وهو الثاني من اقسام استصحاب الكلى،

فالكلام فيه تارة يقع في وجود المقتضى، واخرى يقع في المانع. اما الاول: فقد يقال ان

اركان الاستصحاب وهى اليقين السابق والشك اللاحق
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